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مقدمة



ذمجالات متعددة،تما
،الطلباتو

بفةمن الأركان العام 
كل دولة تبحث عن الاستقرار أن تحافظ على منأدى مما ، 

قابة ولقد ولدت الر،
 ،

مما دفع بالسلطة ،

، و 
 ،

.تلاالمحافظة على المال العام من الاخ

،
.للوائحخصصت

خاصة تلك ،

تالالوب،

.الإنفاق
.التيمن أنظمة العمل

سواءا كانت ممارسة 
تعاني من مشاكل و معوقات من من طرف الأج

أن
العام . 

-



العلى تعمل كون -

.

لقد-
الأسباب الأولى على الأقل في دراسة 

زائر. 

-
ال-

-

البحوث السابقة

-
.

-

الجزائر؟العامة في مشاكل الرقابة 

-

الفصل الأول

المبحث الأول

المبحث الثاني

مشاكل و الحلول لالفصل الثاني

المبحث الأول

.لالحلول لالمبحث الثاني



:الفصل الأول 

الیات الرقابة المالیة على تنفیذ 

المیزانیة العامة



من إماتمارس 
ة من قبل وإماطرف 

المنفذة كرقابة المراقب المالي.الإدارة

لعدم هنأأإلا

إحداثلك كان من الضروري الإشراف، حق 

للك نظرا اواسعة لممارسة 
لأ،لفعال والشاملوال

ناجحة.و

الرقابة )ولالأمبحثال(نتناول فيإلىذلك قسمنا موضوع بحثنا 
لل)ثانيالمبحثال(نكرس و

.من   طرفالممارسة 

الأولالمبحث 

الرقابة

المطلب الثاني). (

الأولالمطلب

رقابة المراقب المالي

الم

(الفرع الثاني). 



الفرع الأول

المراقب المالي

.

.

الفرع الثاني

اختصاصات المراقب المالي

الدور الرقابي للمراقب المالي-

ترط القانون على المراقب المالي، قبل منح التأاش

من مدى صحة اللتحققل
العتمادات ووجود الإعلى ورقة الالتزام من قبل الآمر بالصرف 

جانب احترام المبلغ 
الالتزام.

، --المؤرخ في -قانون رقم المادة -

.لسنة 

السابقة المتعلق بالرقابة--المؤرخ في -المادة -

.لسنة ،



فل

.

ي المبلغ المسجل في ورقة الارتباط مطابق 
بمعنى أن المبلغ المقتطع تم من ،للفاتورة، أو أي مستند آخر وصحة الإسناد

الالتزام 

،  ثم 

،  تخصم المبالغ 

كل الملفات وتفحص خلال مدة عشرة (

التحقق من رقم الآمر بالصرف..

لمختصةوجود الت

مم

.-المادة -

المؤرخ في المادة 

--المؤرخ في رقم 



.

عدم احترام الآمر بالصرف ومراعاة الملاحظات المسجلة بصدد الرفض المؤقت.

.

وإلى جانب الدور 

.

دور المحاسبي للمراقب الماليال-

السابقة، المتعلق بالرقابة -

الاعتمادا

.-منالمادة -

.نفس المرجعمنالمادة -

، ص سنة ، د.ط،-

.

المجلة ، )(وعكة عبد الغنى،

.، صسنة ،، عدد



تو

،الاعتماداتإلىالإشارة

ا

د أي اقتطاع 

الت

الدور الاستشاري للمراقب المالي:-

لا

.

.-المادة -



المطلب الثاني

المحاسب العمومي

ه ذا تعتبل.

.كما تعتبر كرقابة مكملة لرقابة المراقب المالي،

الفرع الأول

وذلك .
في حالة اكتشاف و .

و
 ،

 ،

.

-

.، صسنة الجزائر،

د.ط،-

.،، صسنة ،



.
ل 

:ال

الضرائب.

الفرع الثاني

وتوفر الاعتمادات وصحة الوثائق والمستندات المرفقة

بالإضافة إلى



ي إذا كانت 
وأمن مادة إلى أخرى ومتعلقة بنفس القسم، 

.وفي

فبالنسبة للإرادات .

التأكد من صفة الآمر بالصرف أو المفوض.

المدفوعة.التأكد من وجود خدمة مقابل النفقة 

.

، -من القانون و

.

--المؤرخ في -المادة -

.، لسنة 

.-من القانون و المواد -

.مرجعالنفس منالمادة -



الثانيالمبحث 

الرقابة 

من مرحلة المحافظة على الأموال العامة ابتداءافعال في دوربوزارة تقوم 
من الإنفاقوخلالمشروع قانون إعداد

قبل المراقب المالي واللا

تشتمل ا

جانب رقاإلى،عشرة

رقابة مصلحة المحاسبة سنقوم بعرض لك 
(المطلب الثاني).ضمنفي(ال

المطلب الأول

ورقابة مصلحة المحاسبة

بالجزائريلقد حرص المشرع
ول) إلى جانب مصالح 

ات ومدى على التحقق من و العملالمحاسبة من أ

الفرع الأول

-لقد 

ضعللدولة، تو

رة --المؤرخ في -من المرسوم االمادة -

لسنة ،،

أوتالمؤرخ في-المرسوم ال-

.لسنة ،عدد



وذلك من خلال

.والرقابة للوقوف على طرق إدارة واستغلال الأموال العامة إلى جانب مصالح المحاسبة

تفلقد حرص ال
،وذلك ما مختلف المصالحتوضح طرق 

.

–أولا

.

اوحد.

.

في 

تحت سلطة

مبدأ الإثبات:                                                                                                                

إلى المؤسسة، ووص

.

الذي ،--المؤرخ في -رقم ،المواد-

.لسنة،

––المؤرخ في-منالمادة -

.لسنة،

.نفس المرجعمنالماد ة 



مبدأ المباغتة

محل المؤسسةمستوىة تتم دون علم مسبق للمسؤول على 
المراقبة.

إلى، عند وصول المفتش لمبدأ السائد أن الشخص بريء حتى تثبت ل
ال

عن المنسوبة 

مبدأ

مكتب المحاسب، تتوقف إلىإلى

لتحقق من الأداء ل
التقرإعداد

الأجل، 

، لا، تفالممن قبل 

.-ة لنص المادالوإلا

.-رقم المادة -



-

لقد خول القانون

ستعمال واستغلال الموارد العامة ومدى توفر الشروط 

فحص السجلات المحاسب

.

-
ةا

.

المؤسسة محل المراقبة. إلى

في حالة عدم تمكن المف
إلى ،السجلات مسكوأوجود 

إلى
سنة ل

.-التمن المرسومالمادة -

--المؤرخ في -المادة -

.لسنة ،مة بوزارة الاقتصاد، ج ر، عدد 



.

-بمقتضىإحداثإلىتجدر الإشارة

سلطة ،

ة تحت تصرف على حسن استعمال الوسائل الموضوع

الثانيالفرع 

رقابة مصلحة المحاسبة 

-أنشأ المرسوملقد

.

-أولا

اختصاصات-

-أولا

.-المادة -

--المؤرخ في -المادة -

.لسنة ،

.-من المرسومالمادة -

المؤرخ في 

.لسنة ،



.بمقتضى مرسوم

المحاسبة:مصالح-

ت
للوقوف

.

واحترام 

ة 

الواجبة الإتباع في المستقبل لت

.

.-منالمادة -

من نفس المرجعالمادة 



والرعلى
اإلاوالأشغالالصحة 

التي من المقفتبقىاالإداري سو
وأن الإجراءات المتبعة لا تختلف عن تلك المتبعة تضمن سلامة وصحة تصرف الحكومة

إلا,

.جانب نظام معلومات 

إلى 

.مجلس المحاسبة

المطلب الثاني

مجلس المحاسبة رقابة 

لا تكفي 

سنة ،عدد،مجلة إدارة، )(التونكتي،عمر -

.ص



الفرع الأول

فكرة رقابة مجلس المحاسبة

 ،
ات

مجلس إحداثالعامة، من خلال على الأموال ة ومستقلة كمجلس

:في فرنسانشأة رقابة مجلس المحاسبة-أولا

دتسن

،--في لمحاسبة في فرنسا بمقتضى القانون المؤرخ لقد أنشأ مجلس ا

ممثلة للأمة كا
ا

.الضرائب أو الرسوم 

--

.

--أحكام المرسوم المؤرخ في 



،مستشاري لدى مجلس المحاسبة

بنفقة دون توفر الصفة.كالتزام

مجلسور الصادر في لنصوص الدست

على طلب االبرلمان في مراقبة 

 ،

 ،.

تشكل أساسا لقانون ضبط 

.

جامعة ،رسالة دكتوراه،-

.إلى صمن ص ،سنة ،



 ،

العضوي سنة 

.

من خلال إجراء جانب ممارسة رقابة و إلى 
منح لمجلس المحاسبة سلطة الفصل 

مجلس و الحدث ف

.لكن مع ثلاثة عشرة تحفظ

مجلس المحاسبة في الجزائر:-

وانتزع -الأمر بصدور قانون رقم 

 ،

الذي -

.

 ،  ،

لسنة ،--المؤرخ في -قانون رقم -

.

.لسنة ،--المؤرخ في -أمر رقم -



المحاسبة

-من الأمر رقم مجلس المحاسبة وفق للمادة كون 

-
-
الغرف.رؤساء-
-.

المحتسبون.-

الناظر العام.-

الناظر المساعدون.-

-

:المجلس على

غرفة، لس من المجغرف مجلس المحاسبة:

ط في جانب غرفة الانضباإلى، اختصاص ذاتووطني 

.إلىللغرف أن تقسم 

إلىو الناظر العام، إلىدور النظارة العامة النظارة العامة:

.محدد من

كتاب الضبط:كتابة 

.مجلس المحاسبةوإشرافضبط تحت سلطة 

النظام الداخلي --المؤرخ في -من المرسوم الرئاسي رقم المادة -

.لسنة ،عدد ر،ج المحاسبة،لمجلس 

، -مم للأمر رقم المعدل والمت--المؤرخ في -مرأمن ،، المواد -

.لسنة ،ج ر، عدد 

.نفس المرجعمن،المواد -

.-مر رقم أمن ،المواد -

.مرجعالنفس منالمادة -



مجلس

.

المحاسبة.

الأمانة العامة

تتولى أقسا

إعداد
على والإشراف

، الفحص

.

الفرع الثاني

الرقابة

مجلس تعد رقابة 
والاستغلال،

متعددة.وإتباع

نفس مرجعمنالمادة 

من المرسوم الرئاسي رقم المادة 



-أولا

، المالي
فقتتعلق بكل مصالح ارقابة

.

.

.-من أمر رقم نص المادة 

الاختصاص الإداري لمجلس المحاسبة:-

على مستوى المؤسسة محل مراقبة، وإما في مقر المجلس استنادا للسجلات و الوثائق 

أمرمنوالمادةرقممرالأمن،المواد



،المبالغ المحددةالإنفاق قد تمت مع احترام و
إلى

تفاديواقتراح آ
جانب العمل على التحقق من مدى ملائمة النظام المحاسبي وأنظمة الضبط إلى

.والتأ

الأوضاع، وتجن

.

.

العامة و

.-أمرمن المادة -

.مرجعالنفس منالمادة -

.مرجعالنفس منالمادة -



إلىن من 

إلىوتلك التي ترسل .

.المكتشفة

جانب رقابة الحسابات.إلى

-أ

على الموتشمل الرقابة

.

المعلومات التي تساعده في 

-رقم من الفقرة اتخاذ القرار المناسب،

الرقابة على الحسابات:-ب

-من أمر رقم 

.

-أمر رقم منالفقرة الأول من المادة 

.مرجعالنفس منالمادة 

 ،

.-أمر رقم من المادة 



مراقبة 
.

حسب نص المادة ، وضع القانونيالعن 

.-من الأمر 

مراجعة حسابات المرافق 

 ،
.

.دولة"

من القانون المتعلق بمجلس المحاسبة وحدد المشرع الجزائري في نص المادة 

على الحالات التي تشكل مخالفة

بصفة متأخرة لأحكام القضاء.

المخال

.-أمر رقم منالمادة -

،نةسالثروت عبد العال أحمد،-

.و ص 



المحاسب لأ

حالات مرفقا بفي اجل

..

..

.

.انعدام إثبات أداء الخدمة.

-

وتكون ر

.

من 

.-الأمر رقم 

--المؤرخ في -المادة -
.لسنة ،عدد،بالصر

-من الأمر والمادة -من الأمر رقم ،، المواد -

من الأمر المادة 



التي تشمل على عدة عناصر بما في ذلك المخالفة،
وجود الاعتماد عدم ي فحسب.الماليحالة عدم توفر الاعتماد 

لبطلان ا

إلىي التصرف الإداري ف

مانعااسببوأ

.لنفاذه 

كد على عدم امتثال المحاسب العمومي و

تحسن طرق 

من الدستور.

الذي شمل وانصب على مراقبة 

ن قانوني رقم 

-

الع

.عبد-



سجلات كالحوالات والإنفاق

للآمر بالصرف وحساب الإلىدى الذي أ
جانب المسك السيء للسجلات المحاسبة.إلى

.

للإبرام 

-.

عضوي متعلق 

البرنامج العملي السنوي للمرفق أو المؤسسة.

.

--المؤرخ في -المادة -

.، لسنة 

--المؤرخ في -من القانون رقم المادة -

.، لسنة عدد

° .



إلىللوصول المجلسالتي و
والمفصلة التيإرفاق

شامل حول ملخصوإعداد،جانب المبالغ التي تم إلى

.

التي من

بالإضاف

.

° .



:الفصل الثاني

مشاكل و حلول الرقابة المالیة على 

تنفیذ المیزانیة العامة



و لابد من ،

ا
شكل الوأقل 

الأو لكن رغم كل.لمطلوب قانوناا
مشاكل.

،

مشاكل. اللحلالمقترحة 

المبحث الأول 

العامة

في الجزائرتعاني 
الو
رقابةلل

المطلب الأول

لال

من عدة تعاني 
في ، المطلب إلى أربعة فروعل

ال
أما في (الفرع الرابع )  تداخل الا، 



الفرع الأول

، أعطى 
.

.

.

أما ف
 ،

إلى الخبرة  إن و اللجوء، 

.واقتضى الأمر ذلك مع إعلا

في حالة عدم مسك الوثائق و المستندات المحاسب

،

،للدولة

د.، د.ط،، ، -

.ص ، س

.-المادة -

.مرجعالنفس منالمادة -



الفرع الثاني 

محاسبةال

لمختلف بلدان العالم على 

.
 ،

.

من الأمر فعلى الرغم من أن المادة .

--المؤرخ في -رقم 

،
مرفقة ،أالملاحظات

و ،

، ذ

بإعادة و للإشارة فقد طلب ، 

.

العامة،الشفافاطمة،ساجى -

.ص ، سنة،



الفرع الثالث

انعدام -أ

.

 ،
الأوامر 

التي ، المخ

-ب

ال
الحصول على 

.القوة،
و ذابناءالصراع

مما ادي إلى تشي مدمرا إذا خرج عن

.العامة

-

.ص ،، العدد مجلد ،

من،سنةوائل، غزة،دار د.ط،، ، -

.إلى ص ص 



أو حل الصراع،

.

-ج

نتقال إلى القطاع الخاص أو توقف الفرد الاتر

بسبب انخفاض
ي دو، 

ودي إلى وقو

.زون على  و

نقص خبرة-د

لبا الإطاراتتعاني
ال

 ،
،على الإطلاق

.

.ص ،المقلي عمر أحمد، مبادئ الإدارة، د.ط، السودان، سنة -

رسالة للحصول على الدبلوم ، ، -

.ص، دس، ، 

،د.ط، دار الثقافة، ، -

.ص ،سنة ، عمان



الفرع الرابع

ختصاصاتالاتداخل 

الأمر الذي 

إلى

.المتعلقة 

،
و،إلى

من 
من طرف الموظف الذي لا

و ذلك كون في الأخطاء و السرقة و التلاعب،

أو ، بالصرف
حالة 

المحاسب العمومي،

.

.ممن

-،

، العام

.ص ،-سنة ،تلمسان



المطلب الثاني

ل

ي 
 ،

الفرع الأول

الفساد في 

رصد الأموال العامة و تخصتقوم بالدولة،حساسا في 

ا

.دل

و ،الخاصة

 ،

مكت-

.إلى ص ،سنة



سبب عدمنجد و
في إطار مكافحة الفساد في الجزائر فلقد   

.في المرتبة 

راف الموظف العامة و تعد من الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة و تتمثل الرشوة في انح

و و نصت المادة الدالة على الفساد

بمال اإلى مصارف و أسو

، الانتفاع
لا 

.

فجر قد رسوم.

وقع الالكترونيالم-

الجزائر.

الصاف محمد،-

.ص ،، مارس العدد ،مجلة الإدارة العامة،



علما أن  ، حجم الفساد الإداري و المالي في الجزائرإلىقنبلة 

 ،

ن المجتمع 

.

الفرع الثاني 

في 

و يا، 
فإ، ،الجماعي

دي بالمؤسسات و مرافق الإعلام و الإعلام
،ةأو المسموعة

فال

التجاوزات.ا
في الجزائر الاحتكار و الت

الحكومة و منعلى 

التي أدت إلى الجزائر عام ط

، ة على قطاع الإعلام
اوعدم السماح للمو

.فقدان 

،بالجزائرالفساد الإداري و المالي في القطاع المالي،توش عاشورك-

.--، السلطة الرابعة و حقوق الإنسان، -



أدى 
لومات من صعوبة طرق الحصول على المع

لعام.   

،
 ،

تدخل متى كانت 

.ال

الفرع الثالث 

الأ

ا متى، 
ن،الرقابة متروكة كانت 

إلى الطرق في اللجوء  الرقابيو، 
وكذلك البطء في اتخاذ ، 

، إلى التجاربجوء اللو العزوف عن القرارات 
 ،

ن العرض الآلي إذ أ، 
لأن ، إخلالدي إلى 

، معوقات الصحافة في الجزائر، أحلام باي-

.إلى ص ص ،سنة ، ، جامعة منتوري، الإعلام و المجتمع



.

.

اا
، الإجراءات و التعسف في استعمال السلطة

ة
من ، 

.

واكبة
مما

.

، ، معنى حمدان علي-

، ، عبد الله بن سالم-

سنة طي في الجزائر و الإصلاح الإداري،منتدى ال-

.



الفرع الرابع 

اقواعد

المتعلقة ب

كما تعمتنضم عمل
ونشر الوعي الرقابي في مختلف دول العالم . 

،

الذي جاء مؤكدا على 

ولقد نصت مجمل قواعده ، 
على 

من التدخل ، 
التعسفي 

، الإداري و الوظ

بالأ

.

تعد
من طرف تكون ممثلة في البرلمان،

و ، العامة

""

-
إلى ص،غزة، سنة .ط،د،س

.

.ص ،مرجع سابق، -



السلطات الثلاثة للدولة،

،

و ، 

و، 

.متابعة تلك التجاوزات

بالنسبة للاأما 
الم

في 

وا

إطارمسار العمل الرقابي في على 

فنجد أما بالنسبة للمجال الوظ.الحفاظ على المال العام

 ،

المتعلقة 

.ل

.صسابق،مرجع -

.ص ، سابقمرجع ، ساجي فاطمة-

.ص،سابقمرجع -

موقع الكتروني سبق ذكره.كتوش عاشور،-



الإعلانات ا
إطار

سواءا تعلق الأمر بصنع القرار ،
أو الا

مما ، 



المبحث الثاني 

العامة

توصل لحلول المشاكل ال

لل
للحلول لل

المطلب الأول 

رقابة الماللالحلول ل

لمطلب إلى أربعة ل
،الفي (الفرع الأول ) سنتناول ، فروع

مجلس المحاسبة و (الفرع الثالث) عملالفي (الفرع الثاني ) نتناول 
وأما في (الفرع الرابع ) حل ،النتحدث عن 

الفرع الأول 

حلول لال

الأعلى تعتبر المساءلة 
ة،

، العامالمحافظة على المال

، أموال الدولةن متعلقة بسرقة و اختلاس 

ب،
 ،

التي تلزم ،الإفلات من



ستوجب المساءلة مخالفات التي ت

.

 ،
و المؤسسات،المساءلة و

.

بغرس مبادئ 
 ،

الأخذ بما و 
وذلك من خلال ، 

ءلة  تبادل خبرات و

.دولةل

الفرع الثاني 

مجلس المحاسبةعمللحلول ال

 ،

- ،

قسم العلوم ، د.ط،، 

.ص ،سنة ، ، 

- ،

جامعة فرحات د.ط،، 

.ص،سنة 

.ص سابق،مرجع -



و معاقبة كل شخص أو ،المخالفات التدخل في حالة التجاوزات و 
محاسبة العقوبة المستحقة لأن مجلس المسؤول قام بالتجاوزات و المخالفات 

س مجلو التعاونوذلك ب
أموال الدولة، المحاسبة من أجل المحافظة على 

.الإفصاح عن التجاوزات و الاختلاسات 
مجلس المحاسبة    

من و ذلك من خلال 
مواكبة أجل 

الال

.على أموال الدولة

ا
ت معلوماال

ارإش
للدولة.

لمجلس المحاسبة و 
ا

.

.نوفمبر و ، حول الإصلاح المحاسبي في الجزائر، الملتقى العلمي الدولي-

.، ،ص ، سابقجع مر، ساجي فاطمة-



الفرع الثالث 
ال

ق بعض من تحق

، حساس بعدم الرضاالإفإ، عادلة

لأن العدالة في الأجور تجعل ، عدل في المعاملة،و متوازنة

وذلك ،مموا
و، مأبم

ا

عتماد على البرامج الا

.م

على تالتي با
ن المكافأة في ضوء الإنجاز و الإبداع في الأداء إإلى 

، مستوى 

.أكثر
ر من أجل اعي عدة معا

،

.

-، ،

.ص ،سنة ، غزة، ، 

.ص ، سابقمرجع ، -



الفرع الرابع 
لحلول ال

 ،
، العام

فمن أجل ضمان عدم ، 
 ،

إصدار ، لبالمراقبة المسبقة 

.ىخرأة

حساسة و ذات الالأ
دولة،ل

و وجوب احترام رقابة على المال اال
الإخلال عدم ولذلك وجب مبدأ عدم  تداخل اختصا

من خلال تبني قواعد أكثر،ةبالقواعد و المبادئ المحاسب
، وضوحا

، للو التأكد من احترام النشاط المالي 

، ال

.

التعسفي الحد من التدخل 

القرار المتعلق بوضع ، الدولة
 ،

.ص ، سابقمرجع ، فاطمةساجى-



كفاءة ارفع 
أو ،

وفتح ففي الدول المتقدمةالمستقلة و ذلك من خلال الأخذ بما

ووعدم 

.ةدولل

المطلب الثاني 

لمشاكل لحلول لال

ر من 

الإعلام في ل

الفرع الأول 

حلول لال

، على ح
أخذ الوصول 

المتمثل في وبما أخذ بالمشرع الجزائري 

.المستقلة

،ص ،سنةعمان،د.ط،، ، ، -

.

،الموافق ل م محرم عاالمؤرخ في -من القانون رقم المادة -



إنشاء 

الأعوان 

مما ،

كون بدراسة تو،
و,

موظفي ، 

.ال

ومؤمنة 
مكافحة الف

برد الاعتبار .
الإجراءات المتعلقة و، ب

من أجل إعلام 

.االمو

الفرع الثاني 

فيلحلول ال

، د سد.ط، جامعة الشلف،، ، -

.ص 

، ، حاحة عبد العالي-

.ص ،سنة ، ، دكتوراه في الحقوق تخصص عام



،"أن "

، ا

الإإن .

، طن و الدولة في نفس الفكرةا،
العام وذلك بالكشف عن مجال الرقابة المفروضة على المالسلطة الإعلام أكثر في 

ثر

ةالحصول على المعلومات من 
،

النفقات وةالمتعلقتلكالمجال المالي و الاقتصادي خاصةب

.

تي تعتبره إن الإعلام في الجزائر
كسلطة رابعة في الدولة،

اوزات وعن التج
دلاء 

اقواعد خارجة عن أعمالالتستر عن ما قامت و
ذلك كو،للقطاع الخاص

تلك خاصة 

.العام

العدد ،دمشقمجلة جامعة ، -

.ص،سنة ،المجلد ،

.ص مرجع،نفس ، -

.ص ،سنة ماجد راغب لحلو،-



وجب دعم وسائل الإعلام ،المكملة لسلطة الإعلامو و في إطار

، سبة لبرامج المشروعات كأداة ردع للفساد و خاصة بالن

.الرقابي

الفرع الثالث

حلول لال

،

وضعف الأداء،
.

تفادي 
الإجراءات .

تفي إطار م

متعلقة بالرقابة على المال العام،ال

العم
في 

.

.وص ،مرجع سابق، أحلام باي-

،سنة -

.ص 



بمنح 

.

الفرع الرابع 

لمتعلقة الحلول ال

،

لذا وجب على ،ناشطة في مجال 
التصدي للمشاكل التي تعاني الجزائر الإنضمام إلى

الدول المتقدمة ،
في المحافظة 

ناشطة الالوعلى المال العام،

و،
و

.

.ص ، سابقمرجع ،-

،سنة  ، الجزائر، الجزء الأولالقانون الدس-

.ص



ال العام و وذلك من أجل الحفاظ على الم
الوصول إلى أداء فعال،

في و على منح الاستقلالالذي نص في قواعده "

وذلك صورة،
متضمنة في الدستو

المجال،
.وتفادي ،

في السلطة،للاستغلال من النفوذ 
لرقابة، 

العامة،

 ،

در الذي ص""كإعلانإلا

لرقابل

إلا ذلك 

المتعلقةالللتعرف علىالالدول من أجل اكتساب الخبرة و المعارف و
مستوىالإلىالمساءلة من أجل تطوب

.والمحافظة على المال العامالمطلوب 

.ص ، مرجع سابق، -

، أمجوج نوار،-

سنة ، ، ، 

.ص ،-

.ص مرجع سابق،، -

-.



  خاتمة



من خلال دراستنا لموضوع الرقا
مإدارة الحكو أداة ، تعد كمحرك أساسي للاقتصادالعامة التي

. ،
زد على ذلك ، 

ونظر.انتشار الوعي في الوسط الاجتماع
وذلك وفقا ، 

و القواعد المتعلقة ومع وجوب احت
المشرع فحرص.

الحفاظ على المال العام الجزائري على
ف

تمالو ، 

و التي -

وذلك في إطار التحقق من، 

و المتمثل -.

، في مصلحة المحاسبة و العمل الرقابي 
، إطار قانوني منظم

تقوم بالتحقق من الاستغلال كماو، 

و بروز ، العام،ظة على المال إطار المحافوفي 

المحاسبة،

.و دستور 

 ،
 ،

-فالقانون .مرحلة 

لكن دوره ظل محدودا في .
، تلك الفترة

، نش

فقد جاء في مرحلة ، -أما القانون رقم 

 ،
ومن ثم فإ، التي تقوم على مب

 ،
 ،



-رقم 

بالنسبة للمراقب، 

 ،
المراقبة خاصة تلك المتعلقة بالتحقق من مدى صحة العمل

المقارنةو لكن ب.

ومن أجل أن تكون الرقابة كاملة قام المشرع الرقابي.
، الجزائري

ام إلى المحاسب العمومي ومال العال
 ،

.

نوع محدد من المجالات مثلا الذي اا
إلى

ووتوفر الاعتمادات وصحة الوثائق، 
و ، 

الإجراءات ق من صفة الآمر بالصرف أو المفوض،
.

ق على جم

على 



قد تأخذ صفة الفساد أو 

لرأي ة تتجسد من خلال ااادور

بالنظر إلى الإعلام في الجزائر خاصة في المجال المتعلق، 
لوصول و التعرف على المعلومات لذا لبالنفقا

، ، المرتكبة
و للمحافظة على

 ،

، المحافظة على المال العام
 ،

و، 

في للقواعد الخبرة في المجال الرقا
 ،

وضمان التس، 
ر على المال العام. ثأتداخل ل

لأن الجزائر تسعىمنعلى الرغم
، لمجال الماليتفوق

التعسفي ، 



ا
من المشاكل و 

.

 ،
 ،

اسمس

 ،
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